
 

Royaume du Maroc 

---------------------------- 

Ministère de l ’Emploi  et  des  

Affaires Sociales  

 

 

 

 

 المملكة المغربية 

 ةــــؤون الاجتماعيوزارة التشغيــل و الشـ
-------------------------------------------------------- 

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ 

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ 

 

 

 الندوة القومية حول موضوع

 "التأمينات الإجتماعية للعاملين في قطاع الفلاحة والإقتصاد غير المنظم"

 

 المنظمة من طرف 

 الجمعية العربية للضمان الإجتماعي بتعاون مع منظمة العمل العربية

 

 

 

 مداخلـــــة السيـــــد أحمـــــد الطوبـــــي 

 

 ممثل وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية بالمملكة المغربية 

 و

ممثل فريق الحكومات بالمكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان 

 الإجتماعي

 

 

 

2016أكتوبر  6إلى  4الجمهورية اللبنانية )بيروت( من 



 المدير العام لمنظمة العمل العربية؛السيد 

 السيد رئيس المكتب التنفيذي للجمعيـــــة؛

 التأمينات والضمان الإجتماعي؛ تدبير أنظمة السيدات والسادة مدراء مؤسسات

 العمل والعمال؛ صححا المنظمات المهنية لأ ممثلي السيدات والسادة

 ؛وممثلي المنظمات المتخصصة خبـــــراءالالسيدات والسادة  

 الحضور الكريم. أيها

من أجل  الهامة بمناسبة إنعقاد هذه الندوةواجد معكم اليوم اليوم أن أت ويشرفني يطيب لي

لا وهو "التأمينات بالنسبة للدول العربية أ أهمية بالغة ذوومناقشة ودراسة موضوع 

 .غير المنظم" الإجتماعية للعاملين في القطاع الفلاحي والإقتصاد

 

رئيس تقدم بالشكر الجييل إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية ولأذه المناسبة أغتنم هو

التي ي للجمعية العربية للضمان الإجتماعي وجميع أطرهما على المجهودات ذالتنفيالمكتب 

 السنةهذه التي تندرج ضمن تفعيل مخطط عمل الجمعية برسم  تنظيم هذه الندوةل ذلوهاب

 .والسهر على حسن سير أشغالها

 

من  المشاركين ومما لا شك فيه بأن المحاور المقترح مناقشتها خلال هذه الندوة، ستمكن

الإلمام بشكل مندمج ومتكامل بجميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية للقطاع الفلاحي 

المساهمة في المجال، وا ذتجار  وإستراتيجيات الدول العربية المعتمدة في ه الإطلاع علىو

 تعيييالمطروحة حاليا من أجل بلورة توصحيات من شأنها تجاوز التحديات والإكراهات 

 .ا القطاعذهمستوى الحماية الإجتماعية للعاملين بوالرقي ب وتدعيم

 

يحتل حييا متمييا في إستراتيجيات أصحبح حاليا  قدأن القطاع الفلاحي وكما لا يخفى عليكم 

ومساهمته  الوطني، في النسيج الإقتصادي والإيجابي دوره الفعالنظرا ل العربيةالدول بعض 

 التحولات المناخية وتأثيراتها السلبية. إكراهات الخام بالرغم من الداخلي الناتج الإيجابية في

 

من الأولويات على أساس الوتيرة المتسارعة أيضا أضحى  كما أن القطاع الغير المنظم

أكثر ذي حتم، الشيء الوإنعكاساته السلبية على تنافسية النسيج الإقتصادي، تنامي ظاهرته ل

قطاع ال إدماجه فيبهدف  لتأطيره وتنظيمه البرامج من وضع مجموعة ،من أي وقت مضى

تخويله جميع و ا الأخيرذوتمكينه من الإستفادة من التحفييات الهامة المتاحة له منظمال

 .لعب دور أساسي في سلسلة الإنتاج الآليات لتمكينه من

 

تحقيق النمو الإقتصادي المنشود و رفع مردودية  ين القطاعين لمن شأنهذإن الإهتمام به

 السلمالإستقرار و وتحقيقضمان وخلق مناصحب جديدة للشغل الناتج الداخلي الخام و

من خلال تمكينهم من تغطية إجتماعية ما الإهتمام بالعاملين به بالإضافة إلى الإجتماعي.

والإمكانيات  ه الفئة من العمالذه تتلائم مع الخصوصحيات المميية لهما وتستجيب لحاجيات

 .المتوفرة لديهاالتمويلية 

 

 حضرات السيدات والسادة 

لقد تبنت حكومة المملكة المغربية إستراتيجية متكاملة ومندمجة لتأهيل القطاع الفلاحي 

تها من المعايير الدولية المرتكية على تبني إقتصاد أخضر و وفق مقاربة تستمد فلسف



تشاورية مع كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع وهو ما أطلق عليه مخطط المغر  

 الأخضر.

 

بوضعية الفلاحين من خلال محاربة الفقر في الوسط  الإهتمامإلى هذا المخطط هدف وي

 تدعيم، والقروي عبر الرفع بشكل ملحوظ من الدخل الفلاحي في المناطق الأكثر هشاشة

وتشجيع الاستثمارات تقوية وتطوير الفلاحة ذات الإنتاجية العالية والفلاحة العصرية 

 . الخاصحة بشكل يستجيب لمتطلبات السوق

 

 منوالحد  بالبوادي الشغل وضمان الاستقرار فرص خلق في يالفلاح القطاعلأهمية  نظراو

منظمة للعلاقات المهنية تنسجم  تشريعات وضع الضروريأضحى من  فقد القروية، الهجرة

 ،يالفلاح القطاعات المميية لطبيعة أنشطة خصوصحيالمع  مع مبادئ العمل اللائق وتتلاءم

 .مقتضياتها تطبيق السهر على  إلى بالإضافة

 

بالوضعية  النهوض مجال تجربة المملكة المغربية في بأنكركم ذإسمحوا لي أن أو

قد  خاصحة، بصفة القطاع الفلاحي في العاملة والطبقة عامة العاملة بصفة الاجتماعية للطبقة

 لحقوقالتام ل حترامالمتراكمة تدريجيا في أفق الإ المكتسبات من مجموعة تحقيق منمكنت 

 .في مختلف القطاعات الإنتاجية الأساسية للعمال

 

 إلى الاستقلال منذ ت المملكة المغربيةبادر فقد الفلاحي، الاجتماعية للقطاع بالأهمية ياووع

من أجل تنظيم علاقات الشغل بالقطاع الفلاحي القانونية  من النصوص مجموعة إصحدار

 1958يل أبر 9 صادر فيالقانون أولها الكان ، ا القطاعذه الملعالضرورية  حمايةضمان الو

 إلى دفعت محدوديته وعدم شموليته غير أن بالقطاع، الشغل علاقات بموجبه تنظيمي تم ذوال

وفصل  تشغيلال شروطن يتقن تم من خلاله لذياو 1973أبريل  24 في ثانقانون إصحدار 

 إلى بالإضافة والسلامة، الصحة على بالمحافظة التدابير المتعلقةالتنصيص على العمال و

ا ذه أحكام مخالفة عن المترتبة والجياءات لمراقبةاو الأجر يةحماالمقتضيات المتعلقة ب

 . القانون

 

بالمملكة  يالاجتماع يع التشر مستوى على حاصحلا كان الذي ييي التم تدارك أجل ومن

 ضمنيص التنص تمفقد  ،الإنتاجية الأخرى القطاعات يوباقالقطاع  هذا بين المغربية

 يذالتنفحيي  مقتضياته دخلت يالت الشغل دونةمبمثابة  65.99رقم  الجديد يات القانونمقتض

 على يةقانون يةبحما يالفلاح بالقطاعين العاملتمتيع  على ،2004شهر يونيو   من ابتداء

بإستثناء ، .... والخدمات والصناعة التجارةك الإنتاجية الأخرى قطاعاتباقي العمال غرار 

 .الشغل للأجر ومدة الأدنى الحد

 

 ، فقد عرفوتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم القطاعا ذهلحقوق الإجتماعية لعمال ل اضمانو

، 2009سنة  مناديب العمال اتتنظيم إنتخاب في تاريخ المملكة المغربية لأول مرة القطاع اذه

نفس الشيء مندو ، و 625إنتخا  تم على إثرها و مؤسسة فلاحية742حيث شملت 

 850 إنتخا تم ومؤسسة فلاحية  1037 ه الإنتخاباتذه ، حيث شملت2015سنة بالنسبة ل

في جميع  من مجموع المندوبين المنتخبين قي المائة 11,81 يشكلون نسبة ،مندو 

 .القطاعات الإنتاجية



 

نظام الضمان فتجدر الإشارة بأن  ،ا القطاعذلعمال ه يةالاجتماع ية الحما وبخصوص

المشغلين والعمال  إلى مقتضياته تم تمديد قد 1972يوليوز  27الصادر في الإجتماعي 

كما تم  .1981أبريل  8 الفلاحي والغابوي والمرافق التابعة بتاريخ بمؤسسات الاستغلال

 . 2008إبتداءا من فاتح يوليوز  ية العائليضات التعو من الاستفادة منهم ينتمك

 

 وعلى غرار باقي عمال القطاعات الإنتاجية الأخرى، فقد أصحبح عمال القطاع الفلاحي

ا الشأن ذوك، 2005ت غش 18 ذمن من التغطية الصحية الأساسية الإجبارية يستفيدون

 .2014ذي دخل حيي التطبيق إبتداءا من دجنبر بالنسبة للتعويض عن فقدان الشغل ال

 

الضمان مكلفا بتدبير نظام  مؤشرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بصفته،تشير و

أي  منخرط 4993الإجتماعي لعمال القطاع الخاص بما فيهم عمال القطاع الفلاحي، حوالي 

 .2015برسم سنة  فلاحي عامل 229237مشغلي القطاع وتسجيل 
 

 حضرات السيدات والسادة 

إدماج الأنشطة غير المنظمة بأولوية في البرنامج ومحاربة البطالة موضوع حظي  لقد

الحكومي بالنظر إلى إنعكاساتهما الإيجابية على التوازن الإجتماعي وعلى تنافسية النسيج 

لمعالجة  مبادرات عدة على وضع ا الصددذفي ه الإقتصادي. وقد حرصحت الحكومة

الإجراءات في  مجموعة منإدراج الإشكاليات الناتجة عن تنامي القطاع غير المنظم عبر 

 التحفييات الجبائية أو الضريبية.قوانين المالية وخصوصحا على مستوى 

 

أساسية وضع نظام قانوني خاص بالمقاول الذاتي ليشكل دعامة تم  ،ه الإجراءاتذوتثمينا له

 بالإضافة إلى تشجيع ،لتطوير روح المبادرة والمقاولة ولتيسير الولوج إلى سوق العمل

حتى القطاع الغير المنظم من الإندماج في النسيج الإقتصادي المهيكل أو المنظم  وتحفيي

والإجتماعية والولوج إلى التمويلات والجبائية يتمكن من الإستفادة من الميايا القانونية 

 المتاحة.

 

إعتماد نظام مبسط  يتوخى منه، والذي 2015مارس  12قانون في الا ذهتم إصحدار  وقد

مجموعة من الإجراءات التي توفر إمكانية والتنصيص على تشجيع الشغل المستقل ل

تبسيط المساطر  من خلال التكاليفتمكن من تقليل ممارسة الأنشطة المهنية بسهولة و

ملائمة ضمان تغطية إجتماعية ووالإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث المقاولات الفردية 

 .اتيذلفائدة المقاول ال

 

 الهامة الإجتماعية المشاريعوبخصوص هذه التغطية الإجتماعية، فأخبركم أن من بين 

تتمثل في إحداث نظام خاص  من طرف البرلمان، عروضة حاليا على مسطرة المصادقةالم

بمختلف فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير العمال الذين يياولون نشاطا 

سب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أربعة ملايين ين يتجاوز عددهم حذ، الخاصحا

 ونصف. 

 



إلى إحداث نظام أساسي يكتسي طابع الإجبارية بالنسبة للمعاشات  المشروعان انذه ويهدف

إسناد مهمة تدبير هذين النظام إلى الصندوق الوطني كما تم  والتغطية الصحية الأساسية.

التي يتوفر عليها وتجربته المتميية في تدبير نظام  للضمان الإجتماعي بالنظر إلى المؤهلات

 الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية لفائدة العمال.

 

 حضرات السيدات والسادة

، قد تضمن لأول مرة دسترة الحق في 2011خبركم بأن الدستور الجديد المغربي لسنة أ

إلى  لكذوالولوج إلى الخدمات الصحية و الاساسية الحماية الإجتماعية وفي التغطية الصحية

 جانب الحق في الشغل وباقي الحقوق الأخرى المرتبطة بالمجال الإجتماعي .

 

والتي  ذه الندوة توصحيات قابلة للتطبيق والتنفيذتمنى أن تتمخض عن أشغال هوفي الأخير، أ

 القطاعين.ين ذمن شأنها المساهمة في تدعيم وتعييي الحماية الإجتماعية لعمال ه

 والسلام
 


